
    سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

    على الكيل والوزن والتأجيل وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه وفصلت الحنفية فقالت إن كان

لحمله مئونة فيشترط وإلا فلا وقالت الشافعية إن عقد حيث لا يصلح للتسليم كالطريق فيشترط

وإلا فقولان وكل هذه التفاصيل مستندها العرف وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد االله بن أبي أوفى

رضي االله تعالى عنهما قالا كنا نصيب المغانم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان يأتينا

أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل

مسمى قيل أكان لهم زرع قالا ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري وعن عبد االله بن أبي أوفى

وعبد الرحمن بن أبزى بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي الخزاعي سكن الكوفة

واستعمله علي بن أبي طالب عليه السلام على خراسان وأدرك النبي صلى االله عليه وسلم وصلى

خلفه قال كنا نصيب الغنائم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط

الشام هم من العرب دخلوا في العجم والروم فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم سموا بذلك

لكثرة معرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية

والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع قالا ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري الحديث

دليل على صحة السلف في المعدوم حال العقد إذ لو كان من شرطه وجود المسلم فيه لاستفصلوهم

وقد قالا ما كنا نسألهم وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وقد

ذهب إلى هذا الهادوية والشافعية ومالك واشترطوا إمكان وجوده عند حلول الأجل ولا يضر

انقطاعه قبل حضور الأجل لما عرفت من ترك الاستفصال كذا في الشرح قلت وهو استدلال بفعل

الصحابي أو تركه ولا دليل على أنه صلى االله عليه وسلم علم ذلك وأقره وأحسن منه في الاستدلال

أنه صلى االله عليه وسلم أقر أهل المدينة على السلم سنة وسنتين والرطب ينقطع في ذلك

ويعارض ذلك حديث بن عمر عند أبي داود ولا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه فإن صح ذلك كان

مقيدا لتقريره لأهل المدينة على سلم السنة والسنتين وأنه أمرهم بأن لا يسلفوا حتى يبدو

صلاح النخل ويقوى ما ذهب إليه الناصر وأبو حنيفة من أنه يشترط في المسلم فيه أن يكون

موجودا من العقد إلى الحلول وعن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم

قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله رواه

البخاري وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس

يريد أداءها أدى االله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله رواه البخاري التعبير بأخذ

أموال الناس يشمل أخذها بالاستدانة وأخذها لحفظها والمراد من إرادته التأدية قضاؤها في

الدنيا وتأدية االله عنها يشمل تيسيره تعالى لقضائها في الدنيا بأن يسوق إلى المستدين ما



يقضي به دينه وأداؤها عنه في الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء االله تعالى وقد أخرج بن ماجه

وبن حبان والحاكم مرفوعا ما من مسلم يدان دينا يعلم االله أنه يريد أداءه إلا أداه االله عنه

في الدنيا والآخرة وقوله يريد إتلافها الظاهر أنه من يأخذها بالاستدانة مثلا لا لحاجة ولا

لتجارة بل لا يريد إلا إتلاف ما أخذ على صاحبه ولا ينوي قضاءها وقوله أتلفه االله الظاهر إتلاف

الشخص نفسه في الدنيا بإهلاكه وهو يشمل ذلك ويشمل إتلاف طيب عيشه وتضييق أموره وتعسر

مطالبه ومحق بركته ويحتمل إتلافه في الآخرة بتعذيبه قال بن بطال فيه الحث على ترك

استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة وأن الجزاء يكون من

جنس العمل وأخذ منه الداودي أن من
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